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[bookmark: _Toc479943631]بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم 
المقدمة
الحمد لله الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نحمده على نعمه وإحسانه ونستعين به، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد لله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.......
البيع من الأمور المهمة في حياة الإنسان وبذات المسلم الذي يجب عليه التقيد بالضوابط التي حددها الدين الحنيف بما في ذلك التخلق بأخلاق البيع والشراء والسماحة واللين وعدم الغش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير التجار بمراقبة الله أثناء البيع وليس كما نراه اليوم في الأسواق من البضائع المغشوشة المنتهية صلاحيتها.
كما أن البيع قديماً يختلف عن البيع في الوقت الحاضر، فسابقاً كان له سوقه الذي يجتمع في التجار ويقومون ببيع بضائعهم؛ لكن في الوقت الحاضر مع تقارب الزمان أصبح عن طريق الإنترنت والتلفون وكذلك البنوك التي تقوم بشراء البضائع للعميل ويقوم العميل بدفع ثمنها للبنك أما حاضر أو أقساط ولدينا اختلاف في العملة فقبل كان الدرهم والدينار من ذهب واليوم من الورق باختلاف مسمياتها.
[bookmark: _Toc479943632]سبب اختيار البحث:
كان لاختيار لهذا الموضوع أسباب عديدة منها جهل المسلمون بأحكام البيع والشراء، والشراكة في التجارة، والتوكيل، وغيرها من أمور البيع، ولنبين لهم التي أباحها الله في البيع والتي حرمها والتنبيه لخطر الربا المنتشر هذا الزمان بشكل كبير، وكيفية التعامل معه.
[bookmark: _Toc479943633]أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث تعريف المسلم بالبيع وشروطه وضوابطه وكيفية التعامل بين المسلمين وما هي حقوق الناس لكيلا يظلم بعضهم بعضا وحتى تعم الفائدة على الجميع ويتجنب أي ضرر قد يلحق بالفرد والمجتمع.
[bookmark: _Toc479943634]أهداف البحث:
1- التعريف بالبيع وحكمه.
2- سرد الأدلة من الكتاب والسنة.
3- بيان شروطه وأركانه وما هي أنواع خيار البيع.
4- التعرف على أحكام الربا 
5- وبيان ما يلزم من أحكام الإيجار والمساقاة والمزارعة.
6- التعريف بحقوق الوديعة والعارية.
[bookmark: _Toc479943635]إشكالية البحث:
1- ما هي الشروط الصالحة والفاسدة في البيع؟
2- ما ذا يجب علينا في التعامل مع العارية؟
3- ما هي صور الربا المعاصرة
4- ما هي أحكام المسابقة؟
5- ما الشروط اللازمة في الحجر.
[bookmark: _Toc479943636]       منهج البحث:
كان منهجي في كتابة البحث:
1- اعتمدت على كتب العلماء والفقهاء المعروفين بعلمهم وفقههم.
2- تجنبت التكرار للمصادر والمراجع التي تتكلم في موضوعٍ واحد واكتفيت بمصدر واحد.
3- استخدمت الطريقة الاستقرائية الوصفية.
4- قسمت البحث إلى فصول والفصل إلى مباحث.
[bookmark: _Toc479943637]الدراسات السابقة:
لقد أهتم علماء المسلمين بأحكام البيع منذ أن بدأت التصانيف في الفقه وكان لفقه المعاملات الحظ الكبير، لكن لم يكن ضمن مؤلفات خاصة بل كانت ضمن كتب تتحدث عن الفقه بشكل ٍ عام وكانت تلخص في مجلد أو مجلدين، لكن في السنوات الأخيرة ومع حاجة المسلمين لمعرفة هذه الأحكام بشكل مفصل اهتم الباحثين والفقهاء وقد وجدت الكثير من الدراسات التي تتحدث عن البيع والمصارف وسأتكلم عن بعضها:
1- دراسة للدكتور سامي حسن أحمد حمود لنيل شهادة الدكتوراه وكانت الرسالة بعنوان ( تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية) وذلك بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وكانت الرسالة بعام30/06/1976م وقد حصلت على الطبعة الثانية التي اصدرت بعمان في عام 1402 وعن طريق مكتبة دار الشرق تحدث في رسالته عن كيفية تطوير المصارف الحالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومحاربة الربا الذي استشرى في البنوك، وقد تكلم في دراسته عن المصارف في العهد القديم وبذات في تقدم الحضارة الإسلامية كما تكلم عن المصارف في العصر الحديث حيث تطرق إلى موقف الفقه الإسلامي من تقبل العقود والمعاملات.
2- دراسة للأستاذ عدنان عبد الهادي حسن حسان لنيل شهادة الماجستير في الفقه المقارن من الجامعة الإسلامية بغزة وذلك في عام 1427ه -2007م بعنوان (أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي) تحدث فيها عن العقود في الإسلام والتصرف وعن الفرق بينهما وعن أركان العقود وعن شروطه ومحل العقد ورأي المذاهب الأربعة فيه، وتكلم عن رضا المتعاقدين وعن عيوب الرضا، وعن صياغة الرضا بين المتعاقدين.
[bookmark: _Toc479943638]خطة البحث:
المقدمة: وتشمل، المقدمة، سبب الاختيار، أهمية البحث، أهداف البحث، إشكالية البحث، والدراسات السابقة، منهج البحث.
الفصل الأول: ويتكون من أربع مباحث:
المبحث لأول: تعريف البيع لغةً واصطلاحاً، حكمه، دليل جوازه، أركانه.
المبحث الثاني: شروط العاقدان، شروط المعقود عليه، الشروط الصحيحة، الشروط الفاسدة.
المبحث الثالث: خيار البيع الثمانية.
المبحث الرابع: البيوع المنهي عنها.
الفصل الثاني: وقسمته إلى أربع مباحث:
المبحث الأول: أحكام التصرف في البيع قبل القبض والإقالة.
المبحث الثاني: تعريف الربا، حكمه، أدلة تحريمه، أنواعه.
المبحث الثالث: الصرف.
المبحث الرابع: بعض الصور الربوية.
الفصل الثالث: وقسمته إلى خمس مباحث:
المبحث الأول: أحكام أصول البيع.
المبحث الثاني: يتكلم عن أحكام بيع الثمار.
المبحث الثالث: يتكلم عن أحكام وضع الحوائج.
المبحث الرابع: يتكلم عن أحكام السلم.
المبحث الخامس: أحكام القرض، الرهن، الضمان.
الفصل الرابع: وقد قسمته إلى خمس مباحث:
المبحث الأول: الكفالة، الوكالة، الحوالة.
المبحث الثاني: نتكلم فيه عن الحجر.
المبحث الثالث: أحكام الصلح.
المبحث الرابع: الشركات من حيث تعريفها، دليل جوازها، أنواعها.
المبحث الخامس: أحكام المساقاة والمزارعة.
الفصل الخامس: وقسمته إلى أربع مباحث:
المبحث الأول: أحكام الإجارة.
المبحث الثاني: أحكام المسابقة.
المبحث الثالث: أحكام الإعارة، أحكام الوديعة.
المبحث الرابع: أحكام اللقطة.
الخاتمة: وتشمل التوصيات والختام.
المصادر والمراجع.
الفهرس.
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[bookmark: _Toc479943640]المبحث الأول: البيع
سنتحدث عن تعريفه لغة ً واصطلاحاً، وحكمه، ودليله، أركانه.
تعريف البيع لغةً: هو عبارة عن أخذ شيء وإعطاء شيء.[footnoteRef:1] [1: سورة البقرة: الآية (275).
  كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1424، ص 211.
] 

تعريف البيع شرعاً: هي أن تكون مبادلة في المال بين اثنان أحدهما البائع والثاني المشتري ويكون لغرضٍ مباح ويكون نافعاً.[footnoteRef:2] [2:  أنظر المصدر نفسه، ص211.] 

حكمه: أنه جائز بما ورد في الكتاب والسنة والإجماع.
دليل جوازه:
دليله من القرآن الكريم: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}.
دليله من السنة: ما رُوي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلاّ بيع الخيار) رواه البخاري.[footnoteRef:3] [3:  صحيح البخاري: كتاب البيوع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، (2111) [3/64].] 

دليله من الإجماع: وقد أجمع علماء الأمة على جوازه.
أركان البيع:
يتكون البيع من ثلاثة أركان هي:
1- العاقدان: ويتكون من جزئيين هما البياع والمشتري.
2- المعقود عليه: ويشمل البضائع التي تعرض للبيع وهي السلع التي تباع وتشترى.
3- صيغة البيع: وهي تشتمل على أربع طرق.
· أن يطلب المشتري البضاعة من البائع لهجةً أي يكون نطقاً ويرد عليه البائع بالفعل يعني يعطيه البضاعة.
· أن يشير المشتري للبضاعة بيده أو بعينه ويقول البائع خذ هذه البضاعة.
· أن يقول المشتري لفظاً أعطني هذه البضاعة فيرد عليه البائع خذها.
· أن يشير المشتري للبضاعة بيده فيعطيه البائع البضاعة وتكون بالإشارة لكلا الفريقين.
وهذا ما يسمى بالإيجاب والقبول وتكون الصيغة فيه إمّا قول أو فعل.[footnoteRef:4] [4:  أنظر: كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1424، ص 211] 


[bookmark: _Toc479943641]المبحث الثاني: شروط البيع
-شروط العاقدان ثلاثة هي:
1-أن يكون البيع عن تراضٍ منهما أي البائع والمشتري.
2-أن يكون من الذين يجوز له التصرف في العقد، إما لبلوغه أو عقله أو حريته.
3-أن يكون الذي يقوم على بيع البضاعة مالكاً لها أو يعمل وكيلاً لصاحبها نائباً عنه.
· شروط المعقود عليه: ويتكون من أربعة شروط هي.
1- أن يكون المعقود عليه المراد بيعه ممن ينتفع منه ليس ضار فلا يجوز بيع أي بضاعةً فيها ضرراً على الفرد أو المجتمع 
2- أن يكون المعقود عليه ممن يُقدر على تسليمه؛ فليس من المعقول بيع طيرٍ في السماء لا يستطيع أن يُمسك، لأنه من الصعب إمساكه وبيعه.
3- كذلك من ضمن الشروط أن المعقود عليه، أن يكون معلوماً غير مجهولاً فمن الصعب بيع وشراء شيء لم تراه العين ولا يعرف ما هو.
4- أن يكون المعقود عليه محدد السعر والثمن فليس من المعقول شراء بضاعة لا تعرف ثمنها.[footnoteRef:5] [5:  أنظر: المصدر نفسه، ص 214 ،215.] 

ثالثاً -الشروط الصحيحة في العقد:
وهي على قسمان: وهي ليس فيها مخالفة لعقد البيع.
· شروط هي من صميم العقد وفي مصلحته، وعلى سبيل المثال أن يشترط أحد العاقدان أن يكون له ضمانة أي بمعنى يضمنه، ومنها كذلك كأن يشترط المشتري بضاعة حسب مزاجه ومراده فإن أُتي بها كان البيع وإن لم يؤتى بها يحق له أن يفسخ البيع إذا أراد.
· شروط القسم الثاني من الشروط الصحيحة: أن يكون لأحد العاقدين شرط فيه منفعةً له ولا يضر بالعقد، مثال على ذلك كأن يقول أريد أن أجلس في هذا المنزل الذي بعته عليك لمدة شهر حتى أنتقل لمنزل آخر صح له ذلك، أو مثلاً باع سيارة لكن لا يستطيع الرجوع إلى المنزل فشرط أن يذهب فيها حتى المنزل ثم يأخذها من هناك صح البيع.
رابعاً – الشروط الفاسدة في البيع:
وتنقسم كذلك إلى قسمان:
· القسم الأول من الشروط التي تفسد العقد: هو أنه لا يفسد في البيع لكنه فساده فيه؛ أي أن هذا الشرط لا يعتد به ولا ينفذ ولكن البيع صحيح، مثال: أنه أي المشتري يشترط على البائع في حال اشترى هذه السلعة وحاول بيعها ولكنه إذا لم يربح من وراءها عليه أن يردها، فهما لا يحق له ذلك فهذا مخالفاً للاتفاق مادام قبل هو بشراء تلك السلعة.
القسم الثاني من الشروط التي تفسد العقد: ما يفسد العقد بالكامل ولا يصح البيع، مثاله: أن يطلب البائع على المشتري ويفرض عليه شروطاً لا علاقة لها بالعقد والبيع كمن يقول أبيعك سيارتي لكن تعطيني بستانك فهذا لا يصح؛ لأنه عقداً على عقد.[footnoteRef:6] [6: أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص17 – 20.
] 
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خيار البيع:
1- خيار المجلس.
طبعاً هو الموقع الذي يكون فيه التعاقد على البيع والشراء، فيكون لكل واحدٍ منهما أي البائع والمشتري أن يتخير ما شاء دام هما في مجلس البيع.
2- خيار الشرط.
هذا الخيار يعطي كلاً من العاقدان سواءً البائع أو المشتري أن يشترط الذي يريد في صلب العقد، أو حتى   بعده بوقت يسير ويكون ذلك في وقت خيار المجلس.
3- خيار الغبن.
لماذا سمي خيار الغبن بهذا الاسم؟
الجواب / هو أن يغبن أحد المتعاقدين، ويكون هذا الغبن قد خرج عن العادة فيحق للذي اغتبن أن يفسخ العقد بشرط أن يكون خارجاً عن العادة.
وهو على ثلاث حالات أو صور:
· عندما يتلقى الركبان.
والمقصود بذلك: هم الذين يأتون من خارج البلد لتقديم سلعهم إلى هذا البلد، فإذا لقيا بعضٍ واشترى منه سلعة ثم اكتشف أنه قد غبنهم غبناً فوق العادة يحق لهم الخيار عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب) رواه مسلم.[footnoteRef:7] [7:  صحيح مسلم: باب تحريم تلقي الجلب، (1519) [3/1157].] 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوه لأن فيه نوع تدليس وغش).[footnoteRef:8] [8:  د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص24.] 

وهذا يؤكد لنا أن من حق من يتلقى الركبان أن يقوم بإلغاء الاتفاق وله الخيار بالفسخ إذا ثبت أنه غشه.
· الحالة أو الصورة الثانية هي الناجش:
ويقصد به الذي يعمل على زيادة سعر البضاعة حتى لا يقوم المشتري بشرائها ولا يريد شرائها وإنما تحايلاً على المشتري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم (لا تناجشُوا[footnoteRef:9]) أخرجه مسلم. [9:  صحيح مسلم: باب تحريم ظلم المسلم، (2564) [4/ 1986].] 

· الحالة أو الصورة الثالثة هو المسترسل:
من يجهل ثمن السلعة ولا يعرف يُناقص في الثمن، ويعتمد في أمره على نية البائع وصدقه، فإذا غبنه البائع غبناً فاحشاً وكان يعطيه سعراً أعلى من السعر الحقيقي جاز له الخيار.
4- خيار التدليس:
ويقصد به هنا: هو أن يخادع في السلعة ويُظهرها على أنها سليمة ولكنها في الحقيقة بها عيوب، فهذا يعتبر غش وخداع وظلم، وهو على نوعان:
النوع الأول: أن يكتم هذا العيب الذي بالسلعة ولا يخبر عنه.
النوع الثاني: أن يعمل على تزيينها وتجميلها حتى يخفي العيب الذي فيها وبهذه الحالة يكون قد زاد من ثمنها.
وهو حرام.
5- خيار العيب.
هو: عندما يشتري أحداً سلعة ثم يتضح له بعد ذلك أن فيها عيب وأن البائع لم يُخبر عن ذلك العيب للمشتري، وقد لا يكون للبائع علم بهذا العيب.
في هذه الحالة جاز للمشتري الخيار.
6- خيار ما يعرف بالتخيير بالثمن.
7- خيار يثبت عندما يختلف البائع والمشتري بالثمن.
8- خيار أن يثبت للمشتري أنه اشترى سلعة بناءً على رؤية ثم وجدها عكس الرؤية التي أراد، جاز له الخيار.[footnoteRef:10] [10:  أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص21 – 28.
] 
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1- لا يجوز البيع في وقت صلاة الجمعة لكل من تلزمه صلاة الجمعة، والمقصود هنا بصلاة الجمعة أي بعد النداء الثاني، وهو الوقت الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر لبدء صلاة الجمعة لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}[footnoteRef:11]. وهذا التحريم مستمر حتى تنتهي صلاة الجمعة أي من النداء الثاني للخطبة وحتى يسلم نهاية الركعتين. [11: سورة الجمعة، آية(10).] 

2- لا يجوز بيع إي عنب أو رمان أو برتقال لمن يقوم بعصره حتى يصبح خمراً ثم يقوم ببيعه، حتى لو كان المشتري منه ذميا لأنه مفسدة وقد يعم ضرره على المجتمع الإسلامي.
3- كذلك لا يجوز بيع سلاح أثناء مروج فتنة بين المسلمين، وذلك بسبب أن هذا السلاح قد كون سبباً في قتل مسلماً وهو من المعاونة على الإثم والعُدوان.
4- كما لا يجوز بيع أي أداة قد تُتخذ في شُرب المُسكر أو قد يستفاد منها في شيءٍ محرم، ويشمل ذلك المخدرات كمن يبيع سيارة تستخدم لبيع الحشيش أو منزل لكي يستعمل لوضع بضاعة المخدرات فيه.
5- لا يجوز بيع غلام ولا أَمه لمن يتخذهم للهو من زنا أو فجور أو يطلب منها أن تغني فبهذا المعنى يحرم بيع غلام أو أَمه لسيدٍ قد يستخدمها لمتاعه وملذاته، وهذا ما نشاهده اليوم في بعض فنادق المسلمين؛ ولكنه يسمى الذي يعمل من نساء سواء غناء أو فحش شغل فهذه جريمة.
6- لا يجوز بيع عبدٍ أو مملوك مسلم لكافر سواء كان ملحدٍ أو وثني كالهندوسي والمجوسي وغيرهم.
7- كذلك يحرم أن تشترى أو تُسام السلعة بعد بيعها.
8- كما يحرم بيع حاضرٍ لباد أو أن تتلقى الركبان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومثال هذا أن يأتي شخص للمدينة يريد بيع بضاعته فقبل أن يذهب السوق يتلقاه أحد أهل المدينة ويقول أنا سمسارك ودلالك بمبلغ معين هذا لا يجوز؛ لكن إن التاجر طلب منه ذلك جاز.
9- كما يحرم بيع العينة: وهو أن يقوم تاجر ببيع سلعه لتاجر آخر ثم يشتريها منه بسعرٍ أقل من السعر الذي باعها عليه، فهذا العمل محرم لما فيه من الغش وخداع واحتيال.
10- كذلك من المبيعات المحرمة البيع على ربا النسيئة سواءً عاجلاً أ م آجل فإن بيعه حرام.[footnoteRef:12] [12:  أنظر: الشيخ منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، ج2، ص22 – 26.
] 
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[bookmark: _Toc479943645]المبحث الأول: التصرف قبل القبض والإقالة
حكم التصرف قبل القبض: أنه في حال قام المشتري بشراء بضاعة وهذه البضاعة بالكيل، أو الوزن، ففي هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يعمل فيها ما يريد كأن يبيع أو يرهن وغيره فبل قبضه كاملاً؛ أي أنه في هذه الحالة لزم العقد ويجب عليه دفع الثمن كاملا ويستوفي ما عليه من الأجر، وهذا يتطلب عدم البيع أو حتى تأجيره، أو يهابه، أو يرهنه حتى يصبح له ملكاً كاملاً بموجب العقد ويكون قد استوفى ما عليه.
ولقد رُوي في الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاماً فلا يبيعهُ حتى يستوفيه).[footnoteRef:13] [13: صحيح مسلم: كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، (1525) [3/1159].] 

كما أنه يصح أن يجعله مهراً أو يعتقه.
وفي حال أُتلف بعضه أو تعيب قبل القبض فإن البائع يضمن للمشتري ما قد أُتلف منه؛ أما في حالة أصاب العيب كل السلعة فللمشتري أن يفسخ العقد، وإذا بقي بعض هذه السلعة فللمشتري خُير لأخذه بالتقسيط.
وهذا في حال لا علاقة لآدمي في هذا التلف للسلعة، أيضاً يُخير المشتري في هذه الحالة إذا تلفت من غير ثبات لدور إنسانٍ فيها فالمشتري الخيار بين الإمساك والفسخ بلا مقابل؛ هذا الكلام كله عن البضاعة إذا كانت مكيلة ونحوها موزونة؛ أو أذرع؛ أوعدّ.
وأما لو تعيبت هذه البضاعة وكان للآدمي علاقةً في هذا التلف فللمشتري الحق بقبض الثمن أو أن يطالب البائع بإعطائه بدلاً من الذي أتلف.
أما إذا لم تكون تتعامل بالكيل أو الوزن أو العد؛ كالغلام والبيت والسيارة فيصح التصرف في هذه البضاعة من قبل المشتري حتى ولو لم تقبض.
كما أنه يكون قبض السلع باختلاف أنواعها فما كان مكيلاً يقبض مكيلاً، وما كان موزوناً يقبض موزوناً، وما كان يقبض عداً قُبض عداً وهكذا، كما أن بعض البضائع تقبض حين يأخذها التاجر إلى محل تجارته ومنها من يأخذها باليد كالمجوهرات ومنها ما يأخذها بتسليم المفاتيح كالمنزل وهكذا.
أما الإقالة: فهي في حال ندم أحد العاقدان إما البائع أو المشتري وأراد أن يفسخ العقد، وهي صحيحة إما قبل العقد أو بعده شريطة ألا يصيب البضاعة نلف أو يموت أحد العاقدان سواءً كان بائعٍ أو مشتري.[footnoteRef:14] [14:         سورة البقرة: الآية (275).
 أنظر: عثمان أحمد النجدي، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، ط3، ص 3226 – 329.
] 
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الربا لغةً: هو مأخوذ من الزيادة في الشيء.
الربا شرعاً: هو أن تزيد في أموراً أو أشياءً خاصة إما تفاضلاً وإما نسيئة.
حكم الربا: هو حرام بإجماع علماء المسلمين.
دليله من القرآن. قال الله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
أنواع الربا: الربا نوعان هما.
1- ربا الفضل: فقد حرم الله ربا الفضل في كل شيءٍ يتعامل معه بالمكيال، أو الوزن إذا لم يكن بمثله ويكون حالاً، فيجب في ربا الفضل التماثل ويكون يداً بيد، كما أنه لا يحرم رباً في ماءٍ لأنه في الأصل حلال، وكذلك لا يكون هناك رباً في شيءٍ لا يوزن من غير الذهب والفضة؛ وأما الذهب والفضة والنحاس فحرام فيهم على الإطلاق.
ففي ذلك نقول إن سبب تحريم الذهب والفضة بحكم أنهما توزنان والتمر والشعير بحكم أنهما يتعاملان بالكيل وبهذا نكون قد طبقنا على هذه القاعدة قياساً كل شيءٍ يُقاس أو يُكال من غير الذهب والفضة والتمر والشعير أنه إذا كان من جنسه مكيالاً أو وزناً أو عداً.
عند إذاً خلاصة القول في حال أراد شخص بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو تمر بتمر أو حبٍ بحب أو حديد بحديد وجب أن يُقبض مثلاً بمثل وفي المجلس.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً والذي رواه مسلم (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح وزناً بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا).[footnoteRef:15] [15:  صحيح مسلم: كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، (1588) [3/1211].] 

أما إذا اختلفا في الجنس كبيع ذهباً بفضةٍ أو العكس أو باع بر بشعير ففي هذه الحالة يجوز ألا يشترط في البيع التماثل ولكن حُرم التأخير والتأجيل لأن الاختلاف فقط في الجنس فمثلاً الذهب والفضة عندما تبيع أحدهما بنفس جنسه كذهب بذهب لابد أن يكون مثله بالوزن وحالاً أما ذهب بفضة فعند إذاً لا يلزم أن يكون نفس الوزن ولكن لابد ألا يؤجل.
أما في حال اختلفا في الجنس والعلة كذهب بشعير فحين إذاً صح بيعه بدون أن يكون نفس الوزن وكذلك جاز في تأخير قبض الثمن.
ويجب علينا التذكير في حال باع شخص لحم حيوان مثلاً جمل وأرد بيعه بجمل فهذا لا يصح وغير جائز.
2- ربا النسيئة: وهذا الربا أُخذ النسيان وهو تأخير الثمن وتأجيله.
وهو متفق مع العلة في ربا الفضل لكنه البيع هنا مؤجلاً؛ فلو أخذنا هنا على سبيل المثال بيع الذهب بالفضة أو الشعير بالبر مؤجلاً فهذا يعتبر اتحادا مع ربا الفضل لكن ربا الفضل فيه يجب الجنس بالجنس تماثلاً وغير مؤجل أما مع ربا النِسيئة فهو يكون اختلافٌ في الجنس والعلة مشتركة لكنه يكون مؤخراً، ويستثنى من ذلك بيع السلم.
ويكون ربا النسيئة عندما نؤخر بيع شيء يُكال بشيءٍ يوزن فعلى سبيل المثال بيع تمر بملح بالتأخير فهذا ربا نِساء وهو محرم، لكن يجوز البيع بالتأخير إذا لم يحمل ربا الفضل مثل بيع قماش مؤخراً أو ثوب بثوب وهكذا دون أن يكون ربا فضل كما من البيوع التي قد تدخل في هذا النوع من الربا هو أن يبيع دين بدين فهو محرم ومثال عليه عندما يكون لشخص دين تمر والآخر دين شعير فقالا نريد أن نتبايعا فهذا يعتبر رباً وهو حرام
وفي ختام هذا المبحث أرجو أن الله وفقني للتعريف ولو بشيء بسيط من أحكام الربا وأقول لكل مسلم أتقو الله وذروا الربا فهو يفسد علاقتك بربك ويضيع مالك فهو يمحق المال وفيه ظلم بحق كل إنسان تأخذ من ماله بغير وجه حق نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة.[footnoteRef:16] [16:  أنظر: الشيخ منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، ج2، ص64 – 72.
] 
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بيع الصرف أو بيع النقد بمثله.
الصرف: هو أن يبيع مالاً بمال سواءً كان ذهب أو فضة أو ورق.
والمقصود من هذا التعريف هي الأموال النقدية، والنقد قد يكون ذهب وفضة وهذا في الماضي وفي الوقت الحاضر ظهرت النقود الورقية.
فعندما يقوم شخص بشراء نقد بنقد فعليه أن يكون في نفس المجلس حتى يكون البيع صحيحاً، ولو فرضنا أن هذا المجلس طال أو قالا دعنا نذهب البنك ويكون هناك التسليم جاز ذلك، لكن عليهم الانتباه في حال تفرقا دون أن يقبض أحدهما من الآخر فهو في هذه الحالة يعتبر باطلاً.
لو فرضنا أن أحد الذين يتعاملون بالبيع والشراء بهذه النقود عمل على بتوكيل شخص دونه وصار مكانه، ففي هذه الحالة جاز للوكيل التعامل ببيع أو شراء هذه النقود، كما لو قال أحدهم لمن هو صاحب الدين سواء كان هذا الدين من درهم أو دينار أو ريال وكلتك ببيع أرضيتي وخذ من ثمنها ما تبقى من الدين؛ لكن هذا الغريم باع هذه الأرضية بغير جنس دينه في هذه الحالة لم يجز لهذا الغريم أن يأخذ دينه منها لأن صاحب هذه الأرضية لم يعطيه الإذن في أني تصرف بنفسه.
أما لو مات شخص قبل أن يكون هناك تقابض نقول في هذه الحالة يبطل قبله ولا يبطل بعده. ولو فرضنا كذلك أن كان هناك تقابض من ليس من جنسه لكن ظهر فيه عيب أو خشونة بمعنى ظهر فيه ما يعيبه، فهنا العقد باطل حتى ولو كان العيب في بعضه وهنا نقصد الذهب بالفضة.
أما إذا اتفقا في الجنس كأن يكون في الذهب العيب ومن جنس الدينار فالعقد صحيح.
ولو صار أنهما تصارفا في الذمة على نقود من نفس الجنس وكان العيب في نفس الجنس فإن كان هذا العيب قبل أن يتفرقا فهنا يكون عقده صحيح وله الحق أخذ بدل منه أو أرش هذا في حال وجد العيب قبل أن يتفارقا، أما لو وجد بعد ما تفارقا ففي هذه الحالة العقد صحيح وهو مخير بين أن يمسك ويأخذ معه مقابل أرش أو يتركه.
وخلاصة القول إنه في حال كان بيع نقد بنقد يماثله في الجنس كدينار بدينار ففي هذه الحالة يجب يكون في نفس المجلس ويكون من وزنه مثل درهم بدرهم ودينار بدينار ودولار بدولار أما إذا اختلفا في الجنس لا يلزم أن يكونا متوافقين في الوزن والقيمة لكن لابد أن يكون في نفس المجلس، كما يصح العقد في حال وكل أي شخص نائباً عته في البيع والشراء.[footnoteRef:17] [17:  أنظر: شرف الدين أبي النجا المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3، ج2، ت التركي، ص258 – 260. ] 
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قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين}[footnoteRef:18] [18:  سورة البقرة: الآية (278).] 

من الأمور التي يشعر القلب في هذا الزمان بالحسرة والندم وجود الظلم والقهر المتمثل في أخذ أموال الناس بالباطل ظلماً وعُدواناً وفسق والمتمثل بالشركات والبنوك التي تتعامل بالربا ومن هذه الصور.
1- أن يقوم شخص بأخذ دين ولم يستطع سداده في وقته؛ أو بمعنى أصح رجلاً أعطى شخص مال دين ثم حل موعد سداده فلم يستطع هذا الرجل أن يسدد هذا الدين فلم يكن منه إلاّ أن قال سأمهلك لوقت معين يحدده مقابل أزيده عليك فمثلاً كان دينه خمسة آلاف قال سأمهلك سنة لكن تعطيني عشرة آلاف هذا يسمى قلب الدين على المعسرة وهو من أنواع الربا في الجاهلية، وهو كما قال علماء الأمة حرام، فهذا فيه ظلماً لهذا الشخص المسكين.
2- القرض بالفائدة الموجود ببعض الشركات اليوم وهو أن يطلب شخص من هذه المؤسسة قرض لكن هذه المؤسسة اشترطت مقابل أن تعطيه قرض لأجلٍ مسمى مقابل أن يزيد على المبلغ الذي أعطته الشركة بنسبه معينة، وهذا يعتبر أخذ مال الغير بغير وجه حق.
3- من الصور الموجودة هي ما تتعامل به البنوك أو المصارف اليوم الربا بالفائدة، وهي أن يودع العميل مبلغاً في البنك مقابل فائدة تأخذها هذه البنوك وتحددها بنسبة معينة مثل 2% وهكذا.
4- بيع العينة: أن يقوم شخص ببيع سلعة أي أن تكون هذه السلعة ولو فرضنا أنها عنب ثم بعد فترة يأتي ويشتريها منه بسعرٍ أقل، طبعا باعها له مؤجل واشتراها منه حاضر، وفي هذه الحالة يكون ظلم، والربا في أنه باعها له بسعر واشتراها بسعر أقل فالذي اشترى منه السلعة وباعها عليه هو الخسران.[footnoteRef:19] [19:  أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص41 – 43.] 
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فلو أخذنا الأرض وما يلحق بها من شجر أو منزل أو بئر وغيره، فإن كان البيع يشمل هذه الأرض مع ما بها من غرس أو زرع ففي هذه الحالة نقول إن البيع يشمل الأرض وزرعها، أما إذا قال لا تشمل فهي تشمل بحكم البيع، لأنه يعتبر هذا الغرس من حقوق الأرض وكذلك ينطبق الحكم على السكن والبئر فكلها تدخل في البيع مع الأرض لكنها لا تدخل في الرهن.
هذا الكلام لصاحب كتاب (فقه الإمام الشافعي) قال البيع على ثلاث طرق: الفريق الأول قال: أنها لا تدخل مع الأرض في البيع، والثاني قال: أنها تنقل من الرهن إلى البيع، ونقل البيع إلى الرهن، وفريقاً ثالث قال: أنها تدخل في البيع وفي الرهن لا تدخل.
وإن باع دار أو منزل فيدخل في البيع كل ماله صلة به: من الباب أو نافذة وكل ما ينتفع به المنزل؛ وكذلك يدخل في البيع ما هو مدفون تحته من رحى وغيرها إذا كانت تتصل به ومن ملكية المنزل المباع.
أما ماء البئر فاختلف الشافعية مع الحنفية الذين قالوا إن ماء البئر لا يدخل في البيع؛ ولكن الماء يعتبر ملكاً للمشتري لأنه أحق به، هذا قول أحد ائمة الحنفية وهو أبو إسحاق؛ أما قول علي أبو هريرة وهو من ائمة الحنفية: فماء البئر هو لمالك الأرض لأن هذا الماء يعتبر به وهو ممن تنموا به تلك الأرض.
وبهذا يقول صاحب هذا الكتاب أن الماء الذي يظهر من البئر فهو للبائع إلا إذا اشترط المشتري بأن يكون له، وأما الماء الذي لا زال في باطن الأرض لم يظهر على النجل بعد فهو للمشتري، فالبيع لا يصح إلا باشتراط المشتري أن له الماء الظاهر من البئر وإذا فرضنا لم يشترط قال: يفسخ العقد حتى لا يختلط الماء الظاهر بالباطن ولا يعرف ما الذي للبائع من الذي للمشتري.
وفي حال كان تحت هذه الأرض معادن من ذهب وفضة ونحاس ففي هذه الحالة كل ما تحت الأرض ملك للأرض فهو ملكاً للمشتري فهو يدخل في البيع لأنه ملك للأرض أما النفط مثلاً فهو يأخذ حكم ماء البئر، أي أنه لا يشمل الأرض وكذلك الغاز.
أما الركائز التي مدفونة تحت الأرض فهي ليست ملك للأرض وبالتالي لا تدخل في البيع.
والركائز هي ما وجد مدفوناً في الأرض له أزمنه وليس لأحد إنما مع تعاقب الزمن أُكتشف.
أما ثمر النخل فإذا بيعت هذه الشجرة وعليها طلع غير ملقح تدخل في البيع أما إذا كان ملقحاً فلا تدخل في البيع، وهنا المقصود قبل تلقيح النخل فهو للمشتري أما إذا باع النخل بعد التلقيح أو ظهر الثمر أصبح للبائع وينطبق الحكم على كل شجر يأخذ نفس حكم النخل مثل الرومان والعنب والخوخ.
أما لو باع شخص بستان كله نخيل لكن بعضه لقح والآخر لم يلقح ففي هذه الحالة يكون الثمر لمن قام ببيعه وليس لمن اشتراه، لأنه في هذه الحالة يساوى بين الملقح وغير الملقح.
لو فرضنا أن البائع له بستانان من نخل أتاه مشتري فباعهما؛ لكن أحدهما لقح والآخر لم يلقح، ففي هذه الحالة الملقح للبائع والغير ملقح للمشتري.[footnoteRef:20] [20:  أنظر: أبي إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط1، ج3، ت د. الزحيلي، ص90 – 95.] 

كما لو فرضنا أنه كان في الأرض زرع لا ينبت إلاّ مرة واحدة ولو نأخذ مثلاً الشعير فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري فعندها يكون الزرع للمشتري.
والزرع الذي يستطيع قطعه في السنة مرتين وأكثر فهنا أصل هذا الزرع الذي في الأرض للمشتري والذي جز هو اقتطعه عند بيع الأرض فهو ملك للبائع.
كما أنه يجب علينا معرفة بيع الأرض بكل ما فيها والتي بها غرس وبيت فكلها تدخل ضمن بيع الأرض.
أما لو باع شجر فإن الأرض التي فيها الشجرة لا تكون ضمن البيع.[footnoteRef:21] [21:  أنظر: ابن قدامه، المغني، ج6، ت التركي، ص138 – 142.] 

[bookmark: _Toc479943651]المبحث الثاني: أحكام بيع الثمار.
والثمار هو الذي باقي في غصون الأشجار.
نبدأ نتكلم في الثمار التي لم تنضج بعد وليس صالحة؛ إذا كان أشترط الشخص بقائها في أغصان الشجر دون القطع فهنا البيع باطل ولا يجوز، وقد حرمها علماء أهل السنة والجماعة بالإجماع، للخوف عليه من الضياع 
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل يبدو صلاحه نهى البائع والمُبْتاع) متفقٌ عليه.[footnoteRef:22] [22:  صحيح البخاري: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، (2194) [3/77].
صحيح مسلم: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع، (1534) [3/1165].] 

أما إذا اشترط أنه سيقطعها فوراً ففي هذه الحالة يصبح البيع صحيحاً وجائزاً، أما إذا لم يشترط الإبقاء أو القطع وهذا في حال البيع المطلق عندها العقد والبيع باطلاً ولا يصح وهذا قول الإمامين مالك والشافعي ولكن أجازه الإمام أبي حنيفة.
و لو أن هذا الشخص لم يشترط و باعها منفردة من غير مالكها و القصد هنا أنه لازال غير صالح فهذا باطل بيعها ، أما لو باعها مع أصلها أي باع هذه الجذوع مع ثمرها فبيعه صحيح بإجماع العلماء ، و لو فرضنا أنه باعها لمالكها أي مالك هذا الثمر ، هنا ظهر الخلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه جائز و بيعهم صحيح و هو المشهور عن مالك و بعض الشافعية كذلك ، و قصدهم من ذلك أي الذين اعتبروا البيع صحيحاً أنه يجتمع الثمر مع أصله فكأنه اشترى الأصل و الثمر مع بعض ، و هناك فريقٌ آخر و هم بعض الشافعية قالوا لا يصح و باطل  و حجتهم في ذلك أنه غرر أي مجهول ، و لكن مادام باع الثمرة مع أصلها جاز ذلك .
كما أن الزرع قبل أن يبدوا صلاحها وهو الزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا في حالة واحدة أن يقطع فوراً ولا يبقى لمدة طويلة، وهذا ينطبق عليه الحكم ما كان في حكم الثمر.
ماذا لو باع هذا الزرع مع الأرض فما الحكم؟
الجواب / البيع صحيح لأنه يعتبر جزء من الأرض المباعة وهو تبعاً لها، أما إذا أشتد صلاحه ففي هذه الحالة البيع صحيح وجائز مع شرط الإبقاء، فإذا صلح الثمر والحب صح وجاز البيع.
ولو افترضنا أن شخصا اشترى نصف الثمر أو اشترى نصف الزرع وكليهما لازال غير صالحين ولم ينضجا بعد، ففي هذه الحالة البيع باطل.
حكم القطن وفيه أمران، إذا كان ممن أصله في الأرض موجود لسنوات هذا يصح إفراده بالبيع، وكذلك لو باع الأرض التي موجود عليها كان تبعاً لها، أما الذي يتكرر زرعه في العام أكثر من مرة فهذا يدخل في حكم الزرع وينطبق عليه حكم الزرع، كما لو اشترى شخص ثمر وتركه حتى صلح طبعاً اشتراه قبل صلاحه هنا البيع باطل.
لو افترضنا شخص اشترى ثمر وهو قابل للنضوج واشترط بقائه حتى يتم القطف مع الشرط بالقطع جاز ذلك.[footnoteRef:23] [23:  أنظر: ابن قدامه، المغني، ج6، ت التركي، ص148 – 155.] 

أما عن بيع الحيوان الذي يجوز أكله فهو على حكمين:
1- فأما الحالة الأولى لو قال لا أريده كله لا تعطيني رأسه ولا جلده وأطرافه، الإمام أحمد عليه رحمته جاز هذا الفعل واعتبره صحيحاً وأما الإمام مالك يرحمه ربي فقال هو للمسافر دون الحظر أي المقيم.
2- أما الحالة الثانية لو كان استثنى الشحم فهو لا يصح قال الإمام أحمد رحمه الله فهو غير جائز ولم يعرف شخصاً معارضاً له.[footnoteRef:24] [24:  أنظر: المصدر نفسه، ص174 – 175.
] 

[bookmark: _Toc479943652]المبحث الثالث: أحكام وضع الحوائج.
لو افترضنا شخص اشترى ثمر من غير الأصل وأصابها تلف فهلك هذا الثمار فحينئذٍ الضمان سيكون على البائع، لكن لو أن هذا الثمر أصابه تلف ليس للإنسان علاقة به مثل أصابته ريح، أو عطش، وهنا قال به أكثر علماء المدينة والشافعي في القديم، كما ذكر الشافعي وأبي حنيفة في الجديد أن الضمان على المشتري ولكن كما ورد صاحب الكتاب أنه يضمن، وهذه في حال كان التلف من ريح أو عطش أو أي سببٍ كان وليس لأي إنسان له صلةً به فعندها يجب على البائع أن يضمن طبعاً سواء كان التلف كل الثمر أم بعضه.
أما لو صار التلف بسبب آدمي فهنا المشتري مخير بين الفسخ وأخذ الثمن، أو البقاء على العقد ويكون الجاني هو من يدفع الثمن لأن الذي قام بتلف الثمر مقدور عليه بخلاف لو كان التلف كان بسبب ريح أو برد.
وفي هذا لا فرق بين أن التالفة كبيرة أم صغيرة، قليلة أم كثيرة، ولكنه لا يلتفت إذا كان التلف يسير وهي التي لا تنضبط، هذا من رأي غالبية المذهب الحنبلي.
لو فرضنا أن الثمرة قد بلغت حد الصلاح الذي يجب فيه قطفها فأتلفت، أو قام بشرائها قبل أن تكون صالحة وقد اشترط قطعها لكنه تركها حتى صارت صالحة ولم يقطعها هنا في كلتا الحالتين على المشتري ضمانها، لأن المشتري في هذه الحالة مفرط، أما إذا المشتري كان يسعى لقطعها ولكنها أُتلفت قبل تمكنه من قطعها يضمنها البائع لأن المشتري لم يكن مفرط.
ولو فرضنا أن رجلاً استأجر أرض وزرع عليها لكن هذا الزرع لم يدم حتى أُتلف، فهنا لا شيء على المؤجر ولا يضمن هذا التلف.
وإذا كان المُباع يوزن أو يؤخذ بالمكيال، هنا لا يضمنه المشتري إلا بعد القبض لأن أي بضاعة تباع بالوزن أو الكيل أو العد لا تُباع إلا بعد أن يكون المشتري قد قبض الثمن.[footnoteRef:25] [25:   أنظر: ابن قدامه، المغني، ج6، ت التركي، ص177 – 181.] 

[bookmark: _Toc479943653]المبحث الرابع: أحكام السلم:
قبل البدء في الأحكام نريد نعرف ما هو السلم؟ يعتبر السلم من البيوع التي أجازها الشرع الحكيم، وهو عبارة عن سلعة أو بضاعة يقوم المشتري بوصفها للبائع ويعطيه ثمنها مسبقاً مقابل أنه يأتي بها في مدة معينة.
وهو بإجماع علماء المسلمين جائز.
مثال عليها: لو أراد شخص شراء سيارة فذهب للشخص البائع فقال أريد سيارة بهذا اللون وهذا الموديل فأعطاه المال وبعد خمسة أيام استُدعي لأخذ سيارته بالوصف الذي أراد.
ودليل الجواز: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين فقال:(من أسلف في تمر فليسلم في كيلٍ معلوم، أو في وزنٍ معلوم، لأجلٍ معلوم) رواه البخاري.[footnoteRef:26] [26:  صحيح البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزنٍ معلوم، (2240) [3/85].] 


وطبعاً هنا يجوز أن يكون المال الذي راح يدفعه في السلم من ذهب أو فضة أو من النقود الورقية المتداولة في وقتنا الحاضر، كما أنه صحيح بيع السلم إذا الشخص ذكر وصف السلعة ومقدارها والمدة التي حددت لإحضارها، طبعاً يجب أن يكون الثمن في مجلس العقد هذا شرط لصحة السلم.
كما نود التنويه فيما يجري في الوقت الحالي، من قيام بعض الأسواق المالية في العقود الآجلة بتأخير الثمن فهو محرما شرعاً، بسبب أنه بيع دين بدين، وحتى محرم ما يجري في عقود التوريد لأنه نفس العقود الآجلة، كما أنه صحيح وجائز ولا إشكال فيه لو كان التسليم على دفعات، وهنا المقصود به السلعة وليس الثمن.
كما أن بعض أهل العلم أجاز أخذ عوض في بيع السلم، بشرط يكون العوض مساوياً لقيمته عندما يتم الاتفاق على أخذ العوض أو أقل منها.[footnoteRef:27] [27:  أنظر: عبد الله الجبرين، شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامه، ط2، ج1، ص862، 868.] 

كما نُريد نؤكد أن الحوالة به للدائن وطريقة الحوالة للدائن المحرمة أن يعطيه مد مثلاً طحين ثم بعد فترة ذهب الذي عليه دين قال اذهب عند شخص آخر لي دين عنده فخذه من عنده، كما ينبغي علينا أن نذكر أن فيه علماء أحلو ذلك وهي الحوالة، أما عن الإقالة فهي جائزة لأنها تعتبر فسخاً للعقد.[footnoteRef:28] [28:  أنظر: المصدر نفسه، ج1، ص870.] 

وفي آخر هذا الموضوع نود التذكير أن البنوك عندما تعمل على أخذ زيادة في الدين أنه حرام باطل يعتبر ربا.
[bookmark: _Toc479943654]المبحث الخامس: أحكام القرض، الرهن، الضمان.
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سنتحدث عن القرض وهو: أن يقوم شخص بطلب مال من شخص آخر لفترة معينة ثم يرجع هذا المبلغ بملغٍ آخر مثله.
يعني: أن شخص صار عنده ظرف معين أو حاجة أطرته ليتدين من شخص آخر ثم بعد أن تزول ظروفه يقوم برد هذا المبلغ لصاحبه في وقت آخر.
والقرض مباح
· أما الشخص الذي يقترض مال من شخص آخر فعليه لزوم رد هذا المال الذي اقترضه بمال مثله.
·  كما لو رد هذا المقترض أفضل مما اقترض منه إكراما للشخص الذي أقرضه في وقت حاجته، ويكون ذلك تبرعاً ومنه ليس ملزماً ولكن من باب رد المعروف فهو جائز.
· كما هو جائر لو أراد أن يقترض ويكون حصوله للقرض على دفعات، ثم يرده دفعة واحدة.
قال العلماء: كل شيء يصح بيعه صح قرضه.
كما نود أن نبين أنه عندما يقرض إنسان مال لإنسان آخر ويشترط مثلاً أن يقرضه على دفعات وهو يسدد دفعة واحدة هنا اختلف العلماء منهم من قال إنه لا يصح لأنه يعتبر ربا، وذهب غالبية العلماء بأن قالوا يصح وهو جائز، وحجة أهل القول الثاني أن الربا والذي يحرم هو الزيادة وهذا لم يطلب الزيادة ولكن أشترط يدفعه له دفعةً واحدة.
كما لو افترضنا أن شخص أقرض شخص آخر فيجب عليه سداده متى ما طلبه منه المقرض هذا أحد أقوال أهل العلم وحجتهم أنه يعتبر دين في ذمة المقترض، وذهب آخر أنه إذا اتفق المقرض والمقترض على أن يدفع القرض آجلاً جاز ذلك، وحجتهم أنه يعتبر من الوفاء بالعقود.
نأتي الآن للكلام عن القرض المحرم وذلك من خلال بعض الأمثلة.
· مثلا لو اشترط شخص قام بقرض شخص آخر فقال أنا أقرضك لكن اشترط عليك أن تُعطيني سيارتك شهر كامل بلا مقابل فهذا محرم.
· أو البنوك المصرفية اليوم تقرض أموال لأجلٍ مسمى لكنها تقول لهذا العميل المقترض نحن سنقرضك لكن يجب أن يكون هناك فائدة وهي زيادة بنسبة معينة مقابل القرض هذا رباً صريح نسأل الله السلامة.
· كذلك العميل الذي يريد فتح حساب لإيداع أمواله للبنك يفرضون عليه رسوم بالفائدة وهذا كذلك ربا.
· كذلك لو أراد المقترض تقديم هدية لصاحب القرض فهذا محرم إذا كان قبل سداد القرض. لكن لو شخصان كانا يقدمان الهدايا لبعضهما قبل القرض، ففي هذه الحالة يجوز تقديم الهدية قبل سداد القرض.[footnoteRef:29] [29:  أنظر: عبد الله الجبرين، شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامه، ط2، ج1، ص873 -880.] 

· مثال: أن يقوم شخص بقرض 450 ألف والسداد لمدة أربع سنوات لكن البنك اشترط يكون السداد 800 ألف، فهذا رباً صريح.

[bookmark: _Toc479943656]	المطلب الثاني: الرهن.
الرهن لغةً: هو الحبس والدوام.
يعني رهن ماله عند شخص بمعنى حبسها عنده.
أما في الشرع: توثقه دين بدين أو بعين أو منفعة.[footnoteRef:30] [30:  محمد صالح العثيمين، مذكرة فقه، ط1، ج2، ت السعيد، ص223 ] 

طبعاً الحكم في الرهن جائز بالإجماع.
دليله من الكتاب: قوله تعال: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}.[footnoteRef:31] [31:  سورة البقرة: الآية(283).] 

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته رهن درعه عند يهودي ومات وهو عنده مرهون.
مثال على ذلك: عندما يكون لشخص دين أو قرض أو غير ذلك لشخص آخر فقال المقرض أنا لا أثق فيك فأعطني شيء من عندك حتى تعطيني شيء من مالك رهان حتى تسدد ديني فيعطيه أي شيء من ماله فإذا سدد الذي عليه أخذ منه ماله الذي رهنه عنده.
وكما عرفنا من تعريف الرهن أنه إما يكون بدين أو بعين أو بمنفعة، فكيف يكون ذلك؟
أولاً الدين: عندما يستدين شخص من شخص مال ثم يطالبه رهان فعندها هذا الذي عليه الدين والمطالب بالرهن يرسله على شخص آخر له عنده دين فيقول اذهب لفلان لم يسددني الدين فخذ ديني من عنده رهينة.
ثانياً بعين: أي عندما يطلب المقرض الشخص الذي أقترض منه أو استدان رهن فيقول له هذه سيارتي عندك رهينة حتى أسدد لك دينك.
ثالثاً منفعة: عندما يقول المستدين هذا منزلي أو بستاني عليك تأجيره وحفظ المال عندك حتى أخلص دينك.
ما هي شروط الرهن الخاصة؟
1- أن يكون الرهن بدين ثابت أو عين.
كيف يكون ذلك؟ أي المقصود بالدين هو الثابت والذي لا يمكن أن يسقط وهو في ذمة المستدين حتى يقضيه، والعين هي أي عين يكون لها منفعة.
والعلماء قد قاموا بتقسيم الدين إلى نوعين ثابت لا يمكن إسقاطه وغير ثابت يمكن إسقاطه والرهن المشروط عند العلماء هو الأول الثابت.
2- أن يكون هذا المرهون مما ينتفع به باستثناء الثمر قبل صلاحها.
وفي هذا الشرط يجب أن يكون المرهون شيء فيه فائدة ومنفعة وقد يستفيد منه المقرض في حال لم يسدد المقترض.
3- أي عين لا تكون صالحة للبيع فلا يجوز رهنها.
بمعنى عندما ترهن عينة لشخص استدنت منه مال فيجب أن تكون مما يباع ويستفاد منه فما فائدة ترهنه شيء لا يستطيع أن يبيعه ولا ينتفع بها.
لزوم قبض الرهن هل هو شرط أم لا؟
يعني هل يستفيد من هذا الرهن ببيعه إذا لم يقوم المستدان بالسداد.
العلماء على قولين:
1- الفريق الأول: قالوا إنه غير لازم وهنا من عنده الرهن يحق له بيعه والاستفادة منه في حال لم يسدد دينه، وحجتهم في ذلك أنه لم يسلمه.
2- القول الثاني هو: ليس من لوازمه، وحجتهم في ذلك أن الرهن هنا إنما لكي يوثق به حقه.
وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه (مذكرة فقه) أنه ليس شرطاً ومال للقول الثاني.
لو افترضنا أن الرهن ليس من جنس الدين فهو على أمرين:
1- مثلاً لو كان دين الشخص 70 ألف ورهن سيارة فحل ذلك الدين فقال الراهن تأخذ السيارة بدل الدين إن وافق صح فعله وجاز.
2- لو رفض إلاّ أن يأخذ دينه مثل ما أعطاه؛ هنا تباع السيارة فإن كانت قيمتها بمقدار الدين أي باعها ب 70 ألف أخذ دينه من بيعها، وإن كان سعرها أكثر من الدين أي 70 ألف باعها وأخذ دينه ورد باقي المبلغ لراهن السيارة، أما إذا كان السعر أقل من الدين باعها وأخذ الدين وعلى الراهن أن يكمل المبلغ حتى يأخذ حقه كامل.[footnoteRef:32] [32:  أنظر: عبد الله الجبرين، مذكرة فقه، ط1، ج2، ت السعيد، ص223 -228.] 

[bookmark: _Toc479943657]المطلب الثالث: الضمان.
الضمان مأخوذ من التضمين، هي أن يقوم شخص ما عليه مثلاً دين فيقول لمدينه أنه سوف يقوم بالسداد وأنا أثق فيه وأنه في ذمتي.
ومثاله في حال رغب شخص ما شراء سلعة وقال للبائع أتيك بالمبلغ غداً قال البائع ما الضامن أنك لن تغدر بي غداً ولن تسدد المبلغ فجاء شخص ثالث فقال أنا أضمنه لك أنه غداً يأتيك بالمال وهو في ذمتي.
ما الحكم الشرعي في الضمان؟ هو جائز.
أما شروط الضمان الخاصة فهي كالتالي:
1- يجب أن يكون الشيء المضمون معلوماً للضامن، لأن المضمون إذا كان مجهولاً قد يكون فيه ضرر على الضامن.
2- أنه في حال تم الضمان فإن صاحب السلعة عليه مطالبة الضامن أو المضمون في حال عدم السداد [footnoteRef:33] [33: انظر: المصدر نفسه، مذكرة فقه، ص229 -230.

] 
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الفصل الرابع:

[bookmark: _Toc479943659]المبحث الأول: الوكالة، الكفالة، الحوالة.
[bookmark: _Toc479943660]المطلب الأول: الوكالة.
الوكالة أو التوكيل: هو أن يقوم شخص بإعطاء صلاحية لشخص آخر للتصرف مكانه.
ونأخذ مثال على ذلك في زمننا الحالي في القضاء، المدعي العام ممثلاً عن هيئة التحقيق والادعاء وكذلك المحامي ممثلاً عن المتهم ليدافع عنه، وقد يكون في التجارة كذلك بأن يقوم صاحب المال بتوكيل شخص ليقوم بمهام هذا التاجر في البيع والشراء وهكذا من صور التوكيل الموجود حالياً في العالم والمجتمع الإسلامي خاصة.
طبعاً حكم الوكالة جائز في الكتاب والسنة.
من صور التوكيل التي أجازها ديننا الحنيف: في الطلاق، البيع والشراء، والقرض، والخصومة، وهكذا ....
أما التوكيل الذي لم يجيزه فهو الأمور التي تتعلق بالعبد مع خالقه ولا يمكن توكيل مثل: ما يتعلق بالعقيدة، والإنذار، وكذلك اللعان بين الزوجين.
إذ أنه يجب أن يقوم بها الشخص مباشرةً دون وكيل فهذه تخصه شخصياً ولا يستطيع التوكيل في ذلك، ولو أخذنا مثلاً اللعان بين الزوجين فهذه تخص الزوجين واللعان هو من باب الدعاء على النفس إن كان كاذب، فهل يستطيع الوكيل أن يدعي على نفسه أو أن يلعنها لشيء لا ذنب له، أو يتحمل وزر من وكله، كذلك العقيدة فهي المتمثلة بإيمان العبد بربه فلا تخص شخصاً آخر سواه.
كما يجب أن نعلم أن الوكالة في تطبيق الحدود جائزة.
كما أن أي أمرٍ محرم لا يجوز التوكيل عنه أمثال الغصب والظهار.
للوكيل والموكل شروط يجب أن تكون متوفرة فيهما: هي أنا يكونان عاقلان، بالغان، يكونان حران، ورشيدان، لأن السفيه والعبد والمجنون لا يملكان التصرف وغير قادرين عليه.
كما أننا نريد أن ننوه هنا أن الوكالة عقد بين وكيل وموكل فيجوز لأحدهما أو كلاهما فسخه، كما أنه إذا توفي أحدهما يكون العقد باطلاً، وكذلك في حال فقد أحدهما عقله تبطل، وكذلك في حالة الحجر تبطل الوكالة، حتى في المساقاة والمزارعة تبطل في حال حصل خلل في شروط الوكالة.
ولكن رأى بعض أهل العلم إلى أن الوكالة في المساقاة والمزارعة في حال تحديد وقت لزم تنفيذه.
كما أن على الوكيل أن يقوم بما طلب منه بحكم الوكالة ولا يزيد ولا ينقص، كما أن على الموكل ألا يوكل غيره ليقوم ببعض مهام الوكيل، كما أن على الوكيل عدم التصرف من نفسه دون إذن موكله في البيع والشراء، لكن لو فرضنا أن الوكيل تصرف بدون إذن الموكل ولكن الموكل جاز له ذلك فهو جائز. 
وفي حال لم يأذن الموكل له بالشراء ولا البيع ففي هذه الحالة يجب على الوكيل دفع الثمن للموكل لأنه مفرط، كما لو أن الوكيل قام بسداد الدين عن موكله بدون إذن وبدون توثيق ثم جحد صاحب الدين أنه لم يستلم الدين فعندها يلزم الوكيل دفع الثمن للموكل بحكم التفريط في عدم توثيق التسليم، كما أنه يجوز أخذ أجره على التوكيل وكذلك يجوز بدون أجرة.[footnoteRef:34] [34: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ص1 ج2، ص84 -88.] 

[bookmark: _Toc479943661]المطلب الثاني: الكفالة.
ما هي الكفالة؟
الكفالة كما عُرفت شرعاً: هي أن يلتزم شخصاً ما بإحضار من عليه دين. 
قال الله تعالى: {قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم}.[footnoteRef:35] [35:  سورة يوسف: الآية(72).] 

ونقصد من ذلك أن أي شخص عليه دين وأراد صاحب الدين أن يضمن حقه يطلب لهذا الشخص كفيل حتى إذا غاب أو تأخر عن السداد يكون هناك كفيل يلزمه بالحضور أو هو يقوم بالسداد في حال تعتذر حضوره، هنا يتجلى الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يضمن المال أما الكفيل فيضمن حضور بدن الشخص.
حكم الكفالة: تعتبر الكفالة مستحبة في حكم الكفيل.
شروط الكفالة: أن يكون على المكفول حق مالي وليس بدني وبالتالي لو كان على المكفول حقوق مالية وجب على الكفيل إحضاره أما لو كان حق بدني ولنفترض أنه زاني فيصعب كفالته لأنه لا يمكن إقامة حد الزنا على الكفيل.
متى يتم تبرئة الكفيل؟
1- عندما يقوم الكفيل بتسليم المكفول الذي عليه الحق سواءً قام الكفيل بإعطاء الحق لصاحبه أم لا هنا تبرأ الذمة.
2- عندما يقوم المكفول بتسليم نفسه للأمن عندها تبرأ ذمة الكفيل.
3- عند موت المكفول كذلك تبرأ ذمة الكفيل لأن المكفول قد فارق الحياة؛ لذا فإنه يصعب على الكفيل إحضاره.
4- كذلك عندما يصدر حكم ببراءة المكفول فإن الكفيل في هذه الحالة تبرأ ذمته.
5- وكذلك عندما يقوم المكفول بإبراء ذمة كفيله وقوله أنت في حلٍ من كفالتي ففي هذه اللحظة تبرأ ذمة الكفيل.[footnoteRef:36] [36: ] 

كما نريد ننوه أن هناك فرق بين الكفالة والضمان في حالة وفاة المكفول تبرأ ذمة الكفيل، أما الضامن في حالة وفاة المضمون لا تبرأ.[footnoteRef:37] [37:  أنظر: محمد صالح العثيمين، مذكرة فقه، ط1، ج2، ت السعيد، ص231 -233.] 


[bookmark: _Toc479943662]المطلب الثالث: الحوالة
طبعاً الحوالة: هي نقل الدين من شخص إلى شخص آخر.
بمعنى أن يقوم رجل ويقول للدائن خذ ديني من عند فلان أو أن الشخص الآخر يتحمل الدين عنه ويوافق على ذلك.
حكمه: تعتبر الحوالة جائزة في السنة والإجماع.
دليل جوازها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع) متفقٌ عليه.[footnoteRef:38] [38:  صحيح البخاري: كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، (2328) [3/105].
   صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أُحيل على مليء، (1564) [3/1197].] 

وقد كان لبعض الناس أنها تعتبر بيع دين بدين وهذا كما عرفنا سابقاً أن بيع الدين بالدين محرم ولكن ذكر صاحب كتاب (الملخص الفقهي) الدكتور صالح الفوزان، أن ابن القيم رحمه الله رد على ذلك أن المقصود من الحوالة أنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع.
وبذلك نقول إنها ليست بيع دين بدين لكن هي شخص نقل دينه من ذمته لذمت شخص آخر وهذا هو الفرق.
نريد نعرف الشروط الخاصة للحوالة.
1- أن يكون هذا الدين قد أستقر في ذمة الشخص الذي تحول له الدين؛ لأنه في حال لم يتحول الدين في ذمته يعتبر لا غيا، كما أن الابن إذا أراد تحويل دينه لذمة والده لا يصح إلا بعد رضا الأب.
2- يجب أن يكون هناك توافق بين كلاً من المحال به والمحال عليه، لأنه يجب أن يكون الدين متماثل في الصفة والجنس.
3- كما أن من شروط الحوالة ألا تكون إلا برضا المُحال لأن الدين له، أما المُحال عليه وهو الذي تم تحويل الدين إليه فلا يشترط رضاه.[footnoteRef:39] [39:  أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص80 -81.] 

[bookmark: _Toc479943663]المبحث الثاني: الحجر.
هذا المبحث تم تخصيصه للتحدث عن أحكام الحجر.
طبعاً الحجر هو: أن يُمنع مالك مالٍ من التصرف في ماله بسبب عدم رشدٍ أو فقد عقلٍ أو كثرة دين مع فلسه.
فهناك نوعان ممنوعان من التصرف في المال الذي له.
الأول: هو السفيه (الصغير في السن)، والمجنون (الذي لا عقل له) وهنا المنع كان من الشرع لأن هذا الصنف يفقد الأهلية.
النوع الثاني: هو المفلس؛ أي الذي أضاع ماله وبذرها وتحملت ذمته بالديون، فهذا النوع للقاضي الحق في حجر ماله ومنعه من عدم التصرف فيه لكي تعطى الحقوق لمن له حق عنده.
طبعاً هناك صنفان لا حجر عليهما: هما الإنسان الرشيد الذي قادرٌ على التصرف في ماله بكل قواه العقلية والحسية، والثاني الذي دينه مؤجل، فلا يمكن حجر ومنع شخص من التصرف في ماله والدين لم يحل بعد وهو قادر على سداد دينه.
طبعاً الفقهاء عرفوا المفلس (هو الذي دينه كثير).
وبالتالي يظهر لنا من تعريف المفلس: بأنه شخص عليه ديون كثيرة ولا يستطيع سدادها.
هنا نريد أن نتحدث عن المحجور عليه وهو من عليه حقٌ عند غيره:
1- الحجر على من رهن ماله بسبب دين.2-الحجر على المفلس.3-الحجر على الشخص المريض مرض الموت خوفاً من أن يزيد في الوصية عن الثلث .4-الحجر على القن وهو المكاتب لسيده.5-الحجر على المرتد لأن ما يملكه حقٌ للمسلمين.
كما ينبغي أن نذكر أن الضامن لا يمنع من سفرٍ إن أراد وقد ذكر صاحب كتاب (شرح منتهى الإرادات) رحمه الله، أن جماعة من العلماء أطلقه وآخر قال إنه مقيد بدعوة ولي لأمر للنفير بالجهاد، وكذلك الشخص المحرم سواء بحج أو عمره لا يمكن له أن يحل ما عليه من إحرام في حال كان له قدرة على سداد مم عليه من دين فهذا أيضاً لا يحجر، لكن هذا المحرم غير قادر يحجر على ماله، أما إذا كان هذا المحرم عنده مال يفي بسداد الدين فلا يحجر ولكن على من هو في السلطة حاكم أو قاضي إجباره على السداد إذا طلب منه أصحاب الحق.[footnoteRef:40] [40:  أنظر: منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، ج2، ص155، 156.] 

أحكام الحجر تختصر في أربعة:
1- هو مال أصحاب الحق سواء دين أو إرث أو غيره من الأموال التي ليست له وحده، هنا ينبغي منعه من عدم التصرف في هذه الأموال حتى يعطى كل شخصٍ حقه.
لكن هناك أمر يستثنى في ذلك إن أراد إرجاع سلعة أشتراها بسبب عيب أو خيار فله ذلك.
وفي هذه الحالة وهذا الحكم نقول إن الحجر ليس على ذمة الشخص فقط الحجر يصل لماله حتى لا يتضرر أصحاب الحق فله الحق التكفير عن يمنه، ولو افترضنا أن هذا الشخص المحجور عليه له صنعة فيباع ما يصنعه ويُعطى لأصحاب الحق.
2- من باع شيء للمفلس شيء من عين قبل أن يحجر عليه، وهذه السلعة عين فله حق أن يأخذها منه بعد حجره كذلك من أقرضه عين له حق في أخذها منه وفي ذلك حفاظاً على أموالهم من الضياع حتى من طلب شخص أن يحمل له متاعه بالأجرة وفلّس قبل أن يحمل له متاعه على الأجير حق الفسخ.
3- على الحاكم بيع مال هذا المفلس وتقسيمه على أصحاب الحقوق، وهذا في حال كان هذا المال الموجود مع المفلس من غير جنس الدين الذي عليه، فإن كان الدين من جنس المال الذي عنده لهم حق بأخذه.
وفي حال أن المفلس رفض أن يعطي صاحب الدين إلا ما كان من جنس الدين الذي عليه قدم قوله.
طبعاً يحق للسلطان سواءً الحاكم أو نائبه مثل القاضي بيع مال المفلس لسداد دينه وإعطاء أصحاب الديون حقوقهم ليس لزوماً الاستئذان منه وقد يكون البيع بوكيل عنه أو بحضور أصحاب الديون أو لا، كما يجب في هذه الحالة لحاجة هذا المفلس وإبقاء ما يسد به حاجته.
4- على من باع شيء لهذا المفلس، أو أقرضه عدم مطالبته بشيء من دينه حتى ينتهي الحجر عليه.
أما عن الذين لم يبلغوا سن الرشد من صغر سنٍ وسفهٍ، أو من هو فاقدٌ للعقل مثل المجنون فهؤلاء يُمنعون من حق التصرف في أموالهم؛ والسبب في ذلك هو عدم الأهلية.
لو قام شخص ببيع هذا السفيه أو المجنون، أو قرضه عالماً بالحجر أم لم يعلم هنا نقول رد ما تبقى من مالك فإن تلف لم يضمنه، لكن في حكم الجناية يضمنوا.
كما نريد نؤكد على أنه في حال بلغ السفيه رشده والمجنون رجع له عقله ففي هذه الحالة يتم فك الحجر عنه.[footnoteRef:41] [41:  أنظر: شرف الدين أبي النجا المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3، ج2، ص391 ،392 ،393، 397، 398 ،404، 405.] 

[bookmark: _Toc479943664]المبحث الثالث: أحكام الصلح.
هو إصلاح بين شيئين سواء كان بين شخصين أو مجموعتين أو فئتين.
حكم الصلح: جائز في الكتاب والسنة والإجماع.
دليله من الكتاب: قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[footnoteRef:42]. [42:  سورة الحجرات: الآية (9).] 

أنواع الصلح:
1- الصلح بين الجماعتين أو فئتين أو طائفتين من أهل الإسلام، وذلك عندما يكون بينهما حرب أو منازعة على سلطة أو مال أو أرض عندها يقوم المسلمون وأولهم أهل العلم والصلاح بمحاولة فصلت هذه المنازعة وتقريب وجهة النظر بين المجموعتين، فإن تم الصلح أو يجتمع المسلمون على الفئة الباغية الظالمة وإجبارها لتعذن بالحق وعندها يتم الصلح، وهذا الصلح في حال كانت المجموعتين في حرب.
2- الصلح بين أشخاص في حال المنازعات على مال أو أرض لكن لم تكن منازعة عسكرية وسهولة فصلها بتقريب المتخاصمين، ومحاولة مقاسمة هذا المال بينهما إذا تراضيا، أو القضاء هو يفصل بينهما في حالة عدم الصلح.
3- الصلح في أموال تتعلق بالديون كأن أُعطي قرضاً ووجد صاحب القرض صعوبة في السداد، فعندها يتم الصلح بينهما بأن يتنازل صاحب الدين عن بعض دينه ويأخذ الباقي.
4- الصلح بين الزوجين في حال حدث بينهما منازعة ونشوز وذلك عن طريق الوالدين.
5- الصلح في الأموال وهذا النوع من الصلح هو المقصود في بحثنا.
والصلح في الأموال على قسمين وسنحاول تبيين ذلك بإيجاز.
1- أن يقر أحدهما بالحق: وهو كذلك ينقسم إلى قسمين.
· أن يكون صلحاً على جنس الحق: وهنا سنعطي مثال كأن يكون شخص عليه قرض أو دين وحل سداده وليس معه كل المال ففي هذه الحالة يصح الصلح على أن يتنازل عن بعض ماله ويأخذ الباقي، لأن من الصعوبة إلزام صاحب الدين ترك ماله ولكن يمكن يقبل عن طيب خاطر ورحمة بالمدان وابتغاء الأجر.
· كما أن المكاتب والمأذون لا يصح منهم إذا لم يملكوا مال التبرع.
· كذلك لو افترضنا أن شخص أراد الصلح مع من أقرضه هذا الدين وقال أُعطيك اليوم بعضه وغداً الباقي، في هذه الحالة الصلح لا يصح.
· كذلك لو افترضنا أنه شخص قتل شخص بالخطأ وأراد القاتل وولي الدم الذي قتل بالخطأ ليصطلحوا على دية معينة لم يصح.
· وكذلك لو أراد أن يصالح على عينة تالفة وطلب أكثر من ماله الصلح باطل.
· وكذلك العبد لو دفع العبد مالاً لسيده واصطلحا على أن يعتقه جاز ذلك والصلح صحيح.
2- الصلح على الحق بغير جنسه مثل المعاوضة، بحيث يكون هناك دين له واعترف بحقه لكن قال راح أعطيك من غير جنس الدين وتصالحا على ذلك.
وينقسم إلى أنواع:
· إن كان الصلح على أن يعطيه في النقد بنقدٍ مثله هذا أعتبر تصريف، فهنا ينبغي عليه أن يقبضه في المجلس لأنه مال بمال.
· ولو كان الصلح على غير النقد المالي هنا يعتبر بمثابة بيع، لكن هنا يجب أن يكون العين المعطى معلوماً.
· أما إذا قال له هذا خادمي عندك استخدمه بدل الدين، أو هذا منزلي أسكن فيه قدر ما يكون تخلصت الدين، أو هذه سيارتي أستخدمها لحاجتك، هنا يعتبر التخليص بمثابة أجرة.
· طيب هناك شخص وامرأة تصالحا أي هي صالحته على الزواج واعترفت له بالدين صح ذلك.
· وإن زوج شخص أمته لشخص آخر في قضية دين وتصالحا على ذلك صح، ويكون هذا الصلح مهرها.
2- الصلح على الإنكار:
وهو أن يكون لهذا الشخص حقاً من دين وغيره ثم ينكره أو قد يسكت عنه ثم يكون هناك صلحاً بينهم بأن يعطيه مال ولا يطالبه فهذا الصلح صحيح.
كما أن الصلح في معيب لا يصح.
ولا يصح الصلح فيمن أدعى حقاً كذباً، لأن المال الذي أخذه بالصلح حرام.
كما أن لو أتى شخص أجنبي واصطلح على شيء منكر دون أن يأخذ إذنه صح.
ماذا لو قام هذا الشخص الأجنبي وصالح لنفسه عن المنكر ليأخذها له فلا يصح الصلح، سواء كان غير معترفاً بصحتها أو كان غير قادراً على استئنافها لعجزه.
كما أن الصلح في القصاص صحيح، سواء أعترف الجاني أم لم يعترف.
أما في الحدود الشرعية كافة فالصلح فيها باطل لأنه حقٌ لله عز وجل.[footnoteRef:43] [43:  أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص104 – 110.] 


[bookmark: _Toc479943665]المبحث الرابع: الشركة.
تعريف الشركة لغة: هي أن يشترك شخصان أو أكثر في أمرٍ ما.
شرعاً: هي عبارة عن اجتماعٍ في استحقاقٍ أو تخصص، وهنا نقصد به الأملاك الخاصة للشركاء.
حكمه: جائز في الكتاب والسنة والإجماع.
دليله من الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.[footnoteRef:44] [44:  سورة ص: الآية (24).] 

طبعا الشراكة قد يتشاركان بمالهما كله أو بعضه حسب الاتفاق بينهما.
فهي عبارة عن اجتماع سواءً في استحقاق أو تصرف.
طبعاً نريد أن نؤكد على حكم شرعي وهو يكره الشراكة من الكافر المشرك كالبوذي والمجوسي والهندوسي، وأيضاً تكره الشراكة مع الكتابي الذي لا يلي التصرف.
أنواع الشركات:
الشركات تعتبر خمسة أنواع سنذكر حكم كل واحدٍ على حده.
1- شركة العنان:
وهنا نعني بشركة العنان وهي مأخوذة من عنان الفرس، وهذا النوع من الشراكة يكون فيه التساوي بين الشركاء في المال والعمل.
أي بمعنى أن يتشارك شخص بماله وشخص آخر بماله؛ ثم يتشاركان في العمل، كأن يعملان على تأسيس شركة صناعية فيديرانها معاً، ولكل واحد الحق في التصرف في ماله، كما لو أن أحدهما قام بالعمل عن الشركاء فنسبته من الربح أكثر لأنه تعب في ذلك فلابد أن يأخذ أجراً أكثر.
شروط شركة العنان:
· أن يكون مال كل واحدٍ منهما معلوم، حتى ولو خلطاه وكل واحد يعرف كم ماله صح.
· أن يكون الماليين حاضران فلا يصح إذا كان المال غير حاضر.
· كما أن لابد رأس المال أن يكون من النقد المضروب، مثل المال المغشوش لا تصح به الشراكة.
· كما ينبغي على الشريكان أن يشترط كل واحد مهما نصيبه من المال ويكون معلوماً مشاع، مثال كأن يقول أحدهما نصيبي من الربح الثلث أو الربع أو النصف وهكذا ...
كما نريد أن ننوه أن يحق لكل واحد من الشريكين أن يقوم مقام صاحبه في البيع والشراء والمفاوضة وغيرها، فكل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه.[footnoteRef:45] [45:  أنظر: شرف الدين أبي النجا المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط1، ت التركي، ص445 – 448.] 

2- شركة المضاربة:
وهي مأخوذة من الضرب في الأرض لابتغاء الرزق.
وهذا النوع جائز بالإجماع، وقد قال صاحب كتاب (شرح منتهى الإرادات) أنه حكى ابن المنذر أن عمر عثمان وعلي وابن مسعود أقروا بجوازه ولم يعرف لهم مخالف.
والمضاربة: هي أن يتشاركان شخصان أحدهما بالمال والآخر بالعمل.
ويجب يكون هذا النوع من الشراكة وهي شركة المضاربة أن يكون معّيناً لأنها لا تقبل الشراكة على مجهول، وأن يكون معلوماً مقداره أي يكون معلوم هذا المال الذي يدفعه لكي يعلمون الأرباح بينهم، وأيضاً لو كان بين الشريكين عبد أحدهما كان لصاحب العبد الثلثان.
كما أن المضاربة لها تسميات منها قراض ومنها معاملة، وتعتبر أمانة لأن أحد الشريكين يدفع المال ويوكل شريكه على القيام بالعمل كما في البنوك حالياً عندما يدفع العميل المال والبنك يقوم بشراء السلعة والربح بينهما مناصفة حسب الاتفاق، أما في حين فسدت المضاربة فهنا الربح لصاحب المال والشريك الآخر له أجرة العمل فقط.
ولو قام الشريك الثاني الذي عليه العمل بعمل ليس عليه عمله، هو هنا تعدي وعليه أن يضمن المال الذي أخذه من شريكه.[footnoteRef:46] [46:  أنظر: الشيخ منصور البهوتي، شرح منهى الإرادات، ط1، ص215 -216.] 

3- شركة الوجوه:
وهي أن يتشارك اثنان بدون رأس مال، أي يكون حسب علاقتهما بالتجار وثقتهم بهما وما ربحاه بينهم مناصفة.
طبعاً في هذه الشراكة ليس مطلوباً ولا مشروطاً جنس السلعة التي يشترونها، كما أنه ليس مشروطاً مقدار المال، وليس مشروطاً الوقت، حيث أنه متى ما استطاع الشريك شراء سلعة فلشريكه المقاسمة معه حسب اشتراطهما.
ويعتبر كل واحد من هؤلاء الشريكين وكيلاً عن صاحبه.
ونريد أن نبين أن العارية والوديعة لا تدخل في الشركة لأنه ليس ماله بل مال الغير.
4- شركة الأبدان:
هي من اسمها أن يقوم كل شريك بعمل شيء ثم يجمعانه ويبيعانه، مثل لو قام أحدهم بجمع حطب والآخر مثله، أو ما يكسبانه في حرب من غنائم.
أو ما يكسبانه بذممهما: أي قد يكون لهما محل حداده ومحل خشب فيقومان بالشراكة والربح.
ولو فرضنا أن أحد هؤلاء الشريكين قال أنا أقوم بمحاسبة العميل وأنت عليك العمل كان جائز.
ماذا عن لو مرض أحدهم أو ترك العمل وذهب ما لحكم في ذلك؟
أما إذا مرض أحد الشريكين فهنا يكون الربح والكسب بينهما، أما من ترك وذهب فإذا كان لعذر فكذلك الربح يكون بينهما.
5- شركة المفاوضة:
وهي تنقسم إلى:
أ – مفاوضة صحيحة سليمة: وهي تفويض أحد الشريكين شريكه بأن يقوم مقامه في العمل بيعاً كان أو شراءً، وهي أي شركة المفاوضة شاملة لجميع الشركات السابقة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان.
ب -مفاوضة فاسدة: وهو ما يدخل في الشراكة كالأموال النادرة من ركاز أو ميراث لم يقسم بعد، أو ما كان غصب أي مالاً مغصوباً.
وهنا لكل شريك على ما يستقيد هو الربح له بما قدم من مال والأجرة على عمله الذي قدمه.[footnoteRef:47] [47:  أنظر: ابن قدامه، شرح منتهى الإرادات، ط1، ص228 -232.] 

[bookmark: _Toc479943666]المبحث الخامس: المساقاة والمزارعة.
المساقاة: يقصد بها هنا الفلاحة، ومعناها أن يكون لشخص ثمار فيعطي شخص جزء منها على أن يقوم بسقايتها.
المزارعة: هي أن يقوم شخص بدفع أرض ليزرعها وما يخرج منها فله جزء منها.
حكم المساقاة والمزارعة: جائزٌ في السنة والإجماع.
الدليل: عن ابن عمر رضي الله عنهما:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر صالح أهلها على أن يأخذ شطرها من زرعٍ أو ثمار[footnoteRef:48]) متفق عليه. [48:  صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بشطر ونحوه، (2328) [3/105].
صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، (1551) [3/1186].] 

أما الإجماع ما ذكره صاحب كتاب (المغني) ابن قدامه، يروي عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر وكذلك فعل الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم وأنه اشتهر فلم ينكره أحد.[footnoteRef:49] [49:  أنظر: المصدر نفسه، ص527.] 

شروط المساقاة:
1- أن تكون الثمار مقصودة أي من الثمار التي تؤكل مثل البرتقال والعنب والرمان، أما في حال لم تكن تلك الثمار مما يؤكل فله أجر عمله.
2- أن يكون الاتفاق على شيء معلوم مثل أن يقول لك الربع أو السدس أو الثمن وغير ذلك مما يفرضه الاتفاق.
3- أنا يتشاركان معاً في المغنم، لأنه لو اتفقا على أن يأخذ كل منهم جانب ومكسبه له قد لا يكون صالحاً في إحدى هذه الجوانب ويكون في الجانب الآخر صالح ففي هذه الحالة لا يجوز.
كما أن الشجر الذي لا يثمر أو يثمر لكن ليس مقصود كالأرز عندها ليس عليه مساقاة، وهذا قال به الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله.
وإن كان البستان الذي به ثمر لشخصان فيجب على العامل معرفة نصيب كل واحدٍ منهما فإن لم يعلم بذلك فلا يجوز.
ومن أحكام المساقاة يجوز أن تكون لفظاً: يعني أن يكون اتفاقهم باللفظ مثل أعطيتك الثمر لسقيه وهو بيننا وهكذا.
ومن أحكامها في حال شرط العامل أنه في حال جاء بعمالٍ معه ليحملوا هذا الثمر والأجر هنا صاحب الثمر لا تصح المساقاة.
وفي حال هروب العامل عندها على صاحب الثمر الحق في فسخ العقد.
وفي حال كانت المساقاة على أرض هي للخراج عندها يتحمل المسئولية رب العمل الذي هو صاحب الثمر
شروط المزارعة:
1- أن يكون الاتفاق مشاركة بينهم في المغنم والمغرم: أي لا يكون الاتفاق على أن يقول خذ شمال الأرض المزروعة وأنا أخذ جنوبها فهذا لا يجوز. لماذا؟
لأنه قد ينبت الزرع في منطقة ولا ينبت في أخرى فيكون هناك ظلم وربما تنتج عنه مشاحنات ومنازعات.
2- أن يكون الاتفاق على مقدارٍ معلوم، كما قلنا في المساقاة مثلاً يقول ازرع ولك الربع أو الخمس وهكذا....
وهذا الأمر يعود إلى العرف، بأن يقوم العامل بإعداد الحب وزرعه وسقيه وحصاده، أما صاحب الأرض ففي حالة انقطع الماء فهو عليه.
من أحكام المزارعة، أنه إذا كانت المزارعة في أرض فيها شجر يسير لم يجز للعامل أن يشترط وهذا ما قاله الشافعي.
وفي المذهب الحنبلي أن المزارعة تصح بأن يكون البذر من صاحب الأرض وعلى العامل العمل فقط.
وإن كانت البذرة تنقسم قسمين وكان شرط صاحب الأرض والعامل أنها مناصفة بينهما فهو صحيح.[footnoteRef:50] [50:  أنظر: الشيخ محمد صالح العثيمين، مذكرة فقه، ط1، ج2، ت السعيد، ص253 – 255.] 

















[bookmark: _Toc479943667]الفصل الخامس:
وهذا الفصل قد قسمته إلى أربع مباحث، هي كالتالي:
[bookmark: _Toc479943668]المبحث الأول: الإجارة.
تعريف الإجارة شرعاً: هي عقد على منفعةٍ مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة، من عينٍ معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عملٍ معلوم بعوضٍ معلوم.[footnoteRef:51] [51:  شرف الدين أبي النجا المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3، ج2، ت التركي، ص487.] 

أي أن هذه السلعة المؤجرة لابد أن تكون في منفعة وتكون مباحة فلا يجوز استئجار أو تأجير محرم كما لابد أن تكون معروفة.
وهي عقدها يتم باللفظ 
الشروط:
طبعاً من التعريف نستطيع نستخلص الشروط.
1- وجوب معرفة ما هي المنفعة التي ستتم الإجارة عليها إما عرفاً، مثل شخص أراد أن يستأجر سكن لابد يعرف ما هي المدة، أو السيارة، أو آدمي لابد يعرف كم سيعمل عند صاحب العمل.
وإما يكون بالوصف: كأن يعرف النوع الذي سيكون والوزن المحمول وغيره.
كما أن لو شخصاً قام بتأجير شخص لتوصيل رسالة لشخص آخر لكن لم يجده فيأخذ أجرة ذهابه وإيابه.
وقد ذكر صاحب كتاب (الإقناع لطالب الانتفاع) أن الإمام أحمد قال:(يجوز تأجير الأَمة والحرة للخدمة، لكن عليه صرف وجه عن النظر ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها).[footnoteRef:52] [52:  المصدر نفسه، ص488.] 

2- أن تكون الإجارة على شيءٍ معلوم،
3- أن تكون المنفعة مباحة من غير ضرورة مقصودة، وفي هذا الشرط يحرم الإجارة للزنا أو الغنى أو الرقص، وغيرها من الأعمال المحرمة.
طبعاً هنا يجوز إجارة الذمي، لكن ينبغي التنبه حرمة إجارة العبد المسلم للكافر سواء كان ملحد أم ذمي.
والإجارة على قسمين:
أولاً – إجارة العين: أن أي عين حرام بيعها كذلك يحرم تأجيرها، ويستثنى من ذلك الحر والحرة والوقف فيجوز تأجيرها.
ويجب أن تكون هذه العين المؤجرة مباحة وبها نفع، كما أنه لو أراد شخص استئجار منزل أحد الأشخاص لمدة معينة أو قامت دائرة الأوقاف ليكون مسجداً صح ذلك.
كذلك لو فرضنا شخص ليس لديه مكان ليجفف ثيابه عليه فقال لأحد الأشخاص أُريد أن تأجرني هذه الشجرة لمدة معينة أجفف عليها ملابسي جاز ذلك.
وإجارة العين لها شروط:
1- أن يعقد على نفع العين دون أجزاءها، مثل لو فرضنا أن شخصاً قال أريد استأجر بهيمة لأخذ صوفها فهذا لا يجوز.
2- معرفة العين برؤية أو صفة تحصل بها معرفته.
3- أن يكون له القدرة على تسليمه، فلا تصح تأجير عين صعب الوصول إليه.
4- أن تكون مشتملة على منفعة، فإن لم تكن شاملة على النفع أو نافعة لم تصح 
5- أن تكون هذه المؤجرة ملكاً له، فلا يصح تأجير عين لشخص آخر أو وداعة أو ملك عام للدولة.
وإجارة العين على قسمين:
· أن تكون محددة بزمنٍ معين، كالعام والشهر والساعة واليوم.
· وأن يكون تأجيرها لتقوم بعمل معين، كحمل متاع أو زراعة أرض وغيرها.
ثانياً أن يكون العقد على عين بها منفعة في الذمة وتكون على شيء معين، أو تكون تتصف بصفات معينة.
وفي الختام نريد أن نبين أن الإجارة عقد بين الأجير والمستأجر ينبغي الالتزام به والابتعاد عن الحرام، فلا ينبغي تأجير منزل أو صالة أفراح لتستخدم وكراً للرقص والغناء والعبث بأخلاق المجتمع، أو تأجيرها لمن يخبئ فيها المخدرات، أو تستخدم للرذيلة وغيرها ممن تضر بالمجتمع.[footnoteRef:53] [53: أنظر: شرف الدين أبي النجا المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3، ج2، ص487، 488 ،491 ،498 ،499 ،500 ،501 ،503 ،504 ،506 ،508.] 

[bookmark: _Toc479943669]المبحث الثاني: أحكام المسابقة.
تعريف المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذلك المسابقة بالسهام.[footnoteRef:54] [54:   د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص155.] 

حكمها: جائز في الكتاب والسنة والإجماع.
ففي الكتاب قوله تعالى: {قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ}}.[footnoteRef:55] [55:  سورة يوسف: الآية (17).] 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (السباق بالخيل والرمي والنبل ونحوه من أدوات الحرب مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يعين على الجهاد في سبيل الله[footnoteRef:56]). [56:  د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص156.] 

الفروسية هي أربعة أنواع:
1- منها سباق الخيل ويكون بكل خيل فارس والكر والفر بها.
2- استعمال آلات الرمي كالقوس في الزمان القديم لكل واليوم البنادق والرشاشات.
3- الرماية و المطاعنة بالرمح.
4- أن يتبارز شخصان بالسيف هذه من المسابقة.
ما ذا لو سأل سائل عن سباق الأقدام؟
هو جائز: ولنا في إخوة يوسف دليل؛ كما أن النبي قد سابق عائشة رضي الله عنها.
شروط السباق التي حددها الشرع:
1- أن يكون المركوبين للسباق قد تم تعيينهم بالرؤية.
2- أن يتحد المركوبين في النوع، مثل خيل مع خيل وجمل مع جمل وهكذا.
3- أن تكون مسافة السباق محددة مثل أن تكون من البداية إلى النهاية عشرة كيلوا أو يقولون السباق يبدأ من هذه المنطقة وينتهي عند تلك المنطقة.
4- أن يكون عوض المسابقة من المعلوم وكذلك يكون مباح.
5- أن يخرج السباق من مشابهة القمار بحكم لا يكون مثله.
إذاً ما هي المسابقة المباحة؟
الجواب هي على نوعين:
أ -أن يكون ممن يترتب على فعله مصلحة شرعية.
ب – هو الذي يجوز أخذ عليه عوض ولكن بالشروط التي تم تحديدها مسبقاً، لكن يجب ألا يكون ممن يلهي عن أداء العبادات كالصلاة المفروضة وغيرها.[footnoteRef:57] [57:  أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص155 – 159.] 

[bookmark: _Toc479943670]المبحث الثالث:
[bookmark: _Toc479943671]المطلب الأول: أحكام العارية.
تعريف العارية: قد عرفها العلماء أنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها.
من هنا نقول إن كل ما وجد فيه نفع للمسلمين وأهم شيء يكون مباح فهو جائز إعارته، أما في حال الضرر فلا يصح.
حكم العارية: جائزة في الكتاب والسنة والإجماع.
وقد ورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم (استعار فرساً لأبي طلحة رضي الله عنه) متفقٌ عليه.[footnoteRef:58] [58:  صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، (2627) [3/165].
صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، (2307) [4/1802].] 

وللعارية شروطٌ لصحتها هي:
1 –يجب أن يكون المتبرع أهلاً من ناحية العقل والرشد فليس لسفيه أو مجنون أهلية في التصرف في الإعارة.
2 -كذلك لابد التأكد من أهلية الذي يأخذ العارية فقط يكون سفيه أو مجنون فقد يساهم في إتلافها.
3 -أن تكون العارية ممن يستخدم في شيء مباح وبه منفعة.
4 – أن تكون العارية ممن ينتفع بها.
كما أن للمستعير الحق في استخدامها وردها متى شاء، لكن يجب عليه المحافظة عليها وعدم تركها بيد من لا يأمن عليها منه فهي تعتبر أمانة بين يديه حتى يردها لصاحبها، وفي هذه النقطة بالذات ننبه أن أي شخص استعار من شخص آخر عين ثم استخدمها في غير موضعها فعليه أن يضمنها لأنه مفرطٌ فيها.
كما أن على المستعير عدم إعطاءها أحد أو تأجيرها لأنها ليست ملك له وبالتالي في حال أصابها ضرر فهو من يتحمل ذلك.[footnoteRef:59] [59:    أنظر: د. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، ط1، ج2، ص160 -163.] 

[bookmark: _Toc479943672]المطلب الثاني: أحكام الوديعة.
هي مأخوذة من الإيداع مثل ما يفعل اليوم البنوك مع عملائها عندما يودعونها لمدة معينة ثم يأخذها متى أراد، وتعتبر أمانة لدى المودع.
حيث أن على الشخص الذي أخذ وديعة حفظها وصونها وحمايتها، وعدم إعارتها، أو قرضها.
قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.[footnoteRef:60] [60:  سورة النساء: الآية (58).] 

أحكام الوديعة:
1 -أن المودع ليس عليه ضمان في حال أصاب الوديعة تلف أو عيب من غير قصد أو تعدي منه.
2 – في حال كان هناك تعدي منه أو تساهل في حفظها كان عليه ضمانها.
3 -في حال طلب منه صاحب الوديعة حفظها في مكانٍ معين ولكنه لم يفعل فأصبها تلف أو ضرر ضمنها المودع.
4 -لو أن هذا المودع قام بالعمل بهذه الوديعة كأن استخدمها فيما يريد فتلفت كان عليه ضمانها، لأنه تصرف من غير إذن صاحب الوديعة.
5 – كذلك لو قام بخلط هذه الوديعة بشيء من ماله فتلفت يجب عليه ضمانها.
6 – عندما يجحد المودع الوديعة ويقول لصاحبها ليست عندي أو لم تعطيني شيء ثم بعد ذلك يقر بأنها عنده لكنها تلفت ففي هذه الحالة يضمنها.
كما نريد ننوه لأصحاب الأموال التي تودع في البنوك عليهم تحري الدقة وأن يتقوا الله ولا يتم إيداعها إلاّ ببنك لا يتعامل بالربا مثل الفوائد وغيرها؛ كما أن البنوك الإسلامية متواجدة بكثرة فعلينا أن ندفع أموالنا لها حتى تقوى هذه البنوك ويكون هناك تعاون على البر وضرباً للبنوك التي تتعامل بالربا.[footnoteRef:61] [61:  أنظر: عبد الله الجبرين، شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامه، ط2، ص989 – 993.] 

[bookmark: _Toc479943673]المبحث الرابع: أحكام اللقطة.
أحكام اللقطة: وهي المال الضائع من الإنسان سواء كان نقد أو عين أو حيوان.
وهو على ثلاثة أقسام:
1 – المال الذي لا قيمة له، أو بالأحرى ثمنه قليل.
ففي هذا المال جائزٌ أخذه، من دون أن يقوم الشخص الملتقط له بالتعريف به.
· مثل شخص وجد عصا أو خشب في طريقه وأخذها فهنا لا شيء عليه، أو يكون سعره عند البيع رخيص وحتى صاحبه ليس له اهتمام به، ولو فرضنا وجد شخص عينه قيمتها ثلاثين ريالاً في الوقت الحاضر وصاحبها لا يولي لها أي اهتمام، فهو جائز أخذها.
· كذلك هناك أمتعة تزيد عن حاجة أهلها مثل أباريق أو ملابس أو نعال تركوها وراءهم جاز أخذها.
· كذلك في زمننا الحالي قد يحصل بعض الحوادث المرورية التي قد تسبب في تلف جزء كبير أو تحرقه مما يجعل ثمنها في حال البيع لا يُعطي قيمة يستفيد منها صاحبها جاز أخذها؛ لكن يجب علينا هنا التحذير في حال كانت هذه الأموال قيمة كذهب أو حلي نساء أو أموال كبيرة فأخذها يعتبر قطعاً للطريق وسرقة.
2 -الحيوان الذي له القدرة على حماية نفسه من صغار السبع.
· فهذا لا يجوز أخذه بل يتركه فليس له به شأن، ونأخذ على سبيل المثال الإبل فهي قادرة على أن تمنع نفسها من صغار السبع.
· حكم من أخذه يعتبر معتدي وليس له حق بأخذه لأنه لا يجوز.
· في حال قام شخص بأخذ لقطة ولو نفترض أنه حصان قادر على حماية نفسه من صغار السبع ثم مات عنده، ففي هذه الحالة عليه أن يضمنه.
· لكن عليه في حال أخذه أن يقوم بتسليمه للأجهزة المختصة بحماية مثل هذه الحيوانات لتقوم بمسئوليتها اتجاهه.
3 -  ما كان غالياً في قيمته، سواء كان متاع أو حيوان.
· لو فرضنا أن هذا المال حيوان لكنه لا يستطيع الهرب وقد يكون فريسة لصغار السبع، فهنا عليه أن يقوم بتعريفها لمدة سنة فإن لم يأتي صاحبها أنتفع بها.
فقد ورد في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة (فقال عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعقاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فردها إليه) فقال: يا رسول الله فضالة من غنم، (قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب) متفقٌ عليه.[footnoteRef:62] [62:  صحيح البخاري: كتاب اللقطة، باب ضالة الغنم، (2428) [3/124].
   صحيح مسلم: كتاب اللقطة، (1722) [3/1346].] 

· طبعاً لو سأل شخص اليوم كيف نعلن؟
نقول هناك وسائل متعددة مثل الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتلفاز.
· في حال جاء صاحب المال خلال عام من تعريف اللقطة، تدفع إليه من غير طلب بينه
· ولا ينبغي عليه التصرف فيها حتى يعرف بما هي صفاتها.
· لو فرضنا جاء مالك هذه اللقطة بعد سنة من التعريف؛ لكن اختلط مع ماله وطلب منه أن يعطيه اللقطة التي فقدها قبل سنة فوصفها له كما كانت، عندها يقوم بدفعها له.
· أما إذا كان حيوان وقد يكون هذا الحيوان يحتاج لأكل وشرب، أو خاف عليه السباع؛ يحق له ذبحه وأكله.
· ماذا عن اللقطة التي يحدث لها تلف في فترة الحول، ولكن لم يتعد عليها، هنا الشخص المعرف ليس عليه ضمانه.[footnoteRef:63] [63:  أنظر: عبد الله الجبرين، شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامه، ط2، ص956 – 962.] 
















[bookmark: _Toc479943674]الخاتمة:
بعد أن أعانني الله على كتابة هذا البحث، والذي جعلته للحديث عن البيوع وأحكام المعاملات فيها، التي تبين لنا مدى اهتمام ديننا الحنيف بهذا الموضوع، وقد قام علماء الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وإلى عصرنا اليوم بالفقه فيه وتبليغ الناس أحكامه، ونحن اليوم مكاتبنا تزدهر بكتب الفقه المبينة لأحكام البيع جزآهم الله عنا خير الجزاء.
سأتطرق هنا لبعض النتائج التي حصلت عليها مدموجةً ببعض التوصيات عسى الله أن ينفع بها.
النتائج والتوصيات:
1 – قد مررت بعشرات الكتب بل المئات لعلمائنا التي تبين وترشدنا إلى الحق، فعلى كل مسلم سؤال العلم في كل ما يغم عليه من أمور دينه وبالذات ما يجهله من أحكام البيع.
2 – قد نص الإسلام أن للبيع شروطاً وخياراتٍ لابد من العمل بها للتجنب الوقوع في محاذير الربا، أو ظلم المسلم لأخيه المسلم.
3– علينا الحذر من البنوك التي تتعامل بالربا وعدم الاقتراض منها أو الإيداع فيها، لأن في ذلك ظلماً للإنسان وأخذ ماله بغير وجه حق.
4 – هناك أمور تتعلق بالشراكة يجب التقيد بها ومحاولة معرفة ما يجب على كل شريك حتى لا تقع المنازعات والشحناء.
5 - في هذا الزمن البعض يجهل أحكام البيع بالعملات فعلى المسلم الحذر من الوقوع في الربا ففي حال كانت العملات من جنس واحد كذهب مع ذهب وفضة مع فضة وريال مع ريال فلابد أن يكون البيع حالاً وفي نفس المجلس، حتى لا تقع في ربا الفضل.
6 – يجب على كل مسلم أن يؤدي الحقوق إلى أهلها ويحافظ عليها وبذات من أمنك على ماله إما بإيداع أو عارية، لأن في تساهلك في حفظها قد تدخل ضمن خيانة الأمانة.
وفي الختام أسأل الله أن يؤجرنا على عملنا وأن يجعله في موازين حسناتنا وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.



[bookmark: _Toc479943675]المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم.
2- صحيح البخاري: تأليف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الأولى، 1422 ه، المجلد الثاني، دار طوق النجاة للطباعة والنشر، بيروت –لبنان.
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